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باحث

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

د.عماد علو

كاتب وباحث 

Opinions & Ideas

حقـــــــوق المـهجـــــــريــن قـــــسريــــــــاً في القـــــــانـــــــون الـــــــدولي

مقدمة
أصــبحـت ظـــاهـــرة الـتـهجـيـــر القــســـري والـنـــزوح
الداخلي تمـس دولًا كثيرة في العـالم. إذ يقدر عدد
المهجـريـن داخليـاً بحـوالـي 25 مليـونـاً في مخـتلف
أنحـاء العـالم. وكثـيراً مـا يكـون التهجيـر القـسري
بسـبب العنف والحروب والـصراعات الـداخلية بين

مجموعات معينة من السكان. 
عـانـى العـراقيـون ظـاهـرة الـتهجيـر الـداخلـي منـذ
الــسـبعـيـنـيــات عـنــدمــا قــام نـظــام الـبعـث الـبــائــد
بتهـجير آلاف العائلات الكـردية من قراهـا ومدنها
إلــى الجـنــوب العــراقـي. كـمــا قــام بـتهجـيــر مـئــات
الآلاف من الأكــراد الـفيـليــة والعــرب الـشـيعــة إلــى
خـــارج الحـــدود، بعـــد أن اعـتـقل أبـنـــاءهـم وصـــادر

أموالهم. 
بعــد سقــوط النـظـام بــدأت الجمـاعـات الإرهــابيـة
بــانـتهــاج سـيــاســة الـتحــريـض الـطــائفـي والقـتل
المــذهـبـي بهــدف تهـيـئــة المجـتـمع العــراقـي لحــرب
أهلية بين السنة والشيعة. فقامت باغتيال الكثير
من الـشخـصيـات الــشيـعيـة الــسيــاسيـة والـديـنيـة
والاجـتـمــاعـيــة. ثـم بــدأت بــاسـتهــداف المــواطـنـين
العــاديين والمـسـافـريـن في منـطقـة الـلطـيفيــة منـذ
بــــدايــــة عــــام 2004 . كـمــــا بــــدأت بعــض الأحـيــــاء
المخـتلـطــة تــسـتلـم مـنــشــورات تهــدد بــالــرحـيل أو
القـتل. وبــذلك بــدأت مــرحلــة الـتهـجيــر القـســري
تـتــصـــاعـــد تــــدريجـيـــاً حـتـــى بـلغــت ذروتهــــا بعـــد
ــــى مــــرقــــدي الإمــــامــين الإعــتــــداء الإرهــــابــي عل
العـسكــريين )ع( في سـامــراء في 2006/2/22 . وبلغ
عــدد المهجــرين قــرابــة 160 ألف عــائلــة، ثـلثـهم في

بغداد. ويتوزعون في مختلف محافظات العراق.
الإجراءات الحكومية

مـن أجـل معــالجــة ومـتـــابعــة مــشـــاكل المـهجــريـن
قـسريـاً قامـت رئاسـة الوزراء بـتشـكيل لجنـة وزارية
)اللجـنــة الــوزاريــة لمــســاعــدة العــوائل الـنــازحــة(
بـرئاسـة وزير المـهجرين والمهـاجرين وتـضم ممثلين
عن وزارات الــدفــاع والــداخـليــة والـعمـل والتــربيــة
والـتـعلـيــم العـــالـي والــــوقف الــشــيعـي والــصحـــة
وحقوق الإنسـان وشؤون المرأة بـالإضافة إلـى أمانة
مجلس الـوزراء. تجتمع اللجـنة لمنـاقشـة مشكلات
وقضايا المـهجرين، وثم تضع الحلول المـناسبة لها،
وتــرفع تــوصـيــاتهــا إلــى الأمــانــة العــامــة لمجلــس
الــوزراء التـي تقــوم بمخــاطبــة الــوزارات والجهــات
المعـنيــة لتـنفيـذ تلـك التــوصيـات. وقــامت الـلجنـة
باتـخاذ قـرارات عديـدة لمصلحـة المهجـرين. كـما أن
وزارة المهجـرين والمهـاجـرين تـتحمل الـعبء الأكبـر
في جمع المعلومات والإحصـائيات وتحليلها، وذلك
عبر مكاتبهـا المنتشرة في المحافظات العراقية. وتم
تــوزيع  مــواد إغــاثــة وسلال غــذائـيــة ومــســاعــدات
مــاليــة متـواصلــة. كمـا تقـوم بـالـتنـسـيق مع الأمم
المتحـدة والـدول المـانحـة والمنـظمـات الإنـسـانيـة في
خـــدمـــة المـهجـــريـن قــســـريـــاً. ومع ذلـك مـــا تـــزال
البرامج الحكومية المقدمة للمهجرين قاصرة عن
إيجـاد حلـول جـذريـة في تــوفيـر خـدمــات الإسكـان
والصحة وتـوفير مـياه الشـرب والكهربـاء والأدوية.
ومــا زال هـنــاك مـن يــرفــض إسكـــان المهجــريـن في
محــافظـاتهـم أو بنـاء مـشـروعـات إسكــانيـة بحجـة
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ويكـون لـهم الحق في المـشـاركــة الكــاملــة علـى قـدم
المــســاواة في تـيــسـيــر الــشــؤون العــامــة علــى كــافــة
المـستـويـات، وفي الـوصــول المتكــافئ إلـى الخـدمـات
العــامــة. وعلــى الــسلـطــات المخـتـصــة مــســؤولـيــة
مــســاعــدة المـهجــريــن العــائــديــن علــى اسـتــرداد
أمــوالهـم وممـتـلكــاتهـم الـتـي تــركــوهــا وراءهـم أو
انــتــــــزعــت مــنـهــم وقــت تـهـجــيــــــرهــم. وإذا تـعــــــذر
استــردادهــا تكفـلت الـسلـطــات المختـصــة بـتقــديم

تعويض مناسب أو إنصاف آخر. 
30- تـتــيح جـمــيع الـــسلــطــــات المعـنـيــــة وتـيــســــر
للمـنظمـات الإنسـانيـة الدولـية والأطـراف المعنـية
الأخـرى إمكانيـة الوصـول السريـع غير المقيـد إلى
المـهجــــريــن داخلــيــــاً لمـــســــاعـــــدتهــم في العــــودة أو

التوطن. 
توصيات

بهـدف تعـزيـز الـسيـاسـة الـوطـنيـة في حل مـشكلـة
المهجرين داخلياً نوصي بما يأتي:

1- مـطــالبــة الحكــومــة العــراقيــة بــإصــدار إعلان
الـتــزام بــالمـبــادئ الــدولـيــة الخــاصــة بـــالمهجــريـن
داخليـاً. إن هــذا الإعلان سيــرفع من شـأن العـراق
ويعزز مكـانة الحكومة العـراقية بين الدول والأمم
والمنـظمـات الــدوليـة بـاعـتبـارهـا تـلتـزم بــالمقـررات
والقـوانين الدولـية. علمـاً بأن العـراق يعد ملتـزماً
بها ضمنياً، لكن إصدار الإعلان في الوقت الحالي

مؤثر جداً. 
2- دعـوة مجلـس النـواب العـراقي بـاعتـماد المـبادئ
التـوجـيهيـة للـتهجيـر الــداخلي أسـاسـاً في تـدوين
تــشــريعــات خــاصــة بحقــوق وحــريــات المهجــريـن

داخلياً أثناء التهجير وبعده. 
3- دعـــوة المحـــاكــم العـــراقـيـــة إلـــى الإطـلاع علـــى
القــوانـين الخــاصــة بــالمـهجــريـن داخلـيـــاً بهــدف
الاستفــادة منهــا عنـد الـنظـر بـقضـايــا المهجــرين،
خــاصــة في مــســـائل المـلكـيــة وإثـبـــاتهــا والأحــوال
الـشخـصيـة والجـرائـم والجنـح والتهـديـدات الـتي

يتعرضون لها. 
4- الجـدير بـالذكـر أن القانـون الكولـومبـي يسمح
للـمـهجـــريـن بــــرفع دعـــاوى ضـــد أطـــراف أخـــرى
كـــالحـكـــومـــة أو مـنــظـمـــات أو أفـــراد للـمــطـــالـبـــة
بحقــوقهـم. كـمــا يــوجــد قــانــون في تــركـيــا يمـنح
تعـويضـات للأشخـاص الـذين حـرمــوا من التـمتع
بملكـياتهم أثناء التهجير ملًا عدم إمكانهم زراعة
حقــولهـم أو جـنـي محــاصـيل مــزارعهـم أو تــربـيــة
المــواشي أو تـوقـف المصـانع. وتـوجـد جـداول تحـدد
معايـير قيـمة كل حـاجة وفي أي مكـان مثلًا  قـيمة

بقرة، راديو، سيارة، أثاث، أرض.
5- اعتمـاد التـعليمـات والإجــراءات التي اتخـذتهـا
اللـجنــة الــوزاريــة للـمهجــرين قـســريــاً ومجــالـس

المحافظات والمحافظون لصالح النازحين. 
6- تــوفيــر الــدعـم والفــرص لتــأسيــس منــظمــات
ــــدفــــاع عــن حقـــــوقهــم ــــالمـهجــــريــن لل خــــاصــــة ب

ومصالحهم. 
7- مــشـــاركـــة ممــثلـين عـن المـهجـــريـن في دراســـة
ومـنــاقــشــة الخـطـط والمــشـــاريع والقــوانـين الـتـي

تعنيهم.
8- تأسيس لجان خـاصة لرعاية اندماج المهجرين

في المجتمعات المضيفة. 
9- قيام الوزارات والمؤسسات بمبادرات معينة تجاه
المهجـريـن مثلًا أن تقـوم وزارة أو مـؤسـسـة بـرعـايـة
مجمـوعـة من المهجـرين في مـنطقـة معينـة، حيث
أن تــشتـيت المـسـاعـدات قـد لا تـؤتـي نتــائج جيـدة.
وبــذلك يبــدأ التنـافـس بين المــؤسسـات والمنـظمـات

على رعاية المهجرين داخلياً. 
ـ القيـام بحملـة إعلاميـة تـوضح حقـوق المهجـرين
في الجوانب الصحـية والتعليمية والسكن والعمل

والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية. 
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18- لكــافــة المهجــريـن الحق في الـتمـتع بمــستــوى
مـعيـشـي لائق،وتــوفــر الـسلـطــات المختـصــة الغــذاء
ومــيــــــاه الــــشــــــرب والمــــسـكــن والمـلابــــس المـلائــمــــــة

والخدمات الطبية والمرافق الصحية. 
19- يـتلقــى جمـيع الجــرحــى والمــرضــى المهجــرين
وكـــــذلــك المعـــــوقــين الـــــرعـــــايـــــة الــطــبــيـــــة الــتــي
يـحتــاجــونهــا. كمــا يـنبـغي إيـلاء النـســاء خــدمــات

خاصة بهن. 
20- لكل إنسـان الحق في أن يعتـرف بشخـصه أمام
القــانــون في كـل مكــان. وعلــى الــسلـطــات المعـنـيــة
ـــوبـــة للـتـمــتع بـحقـــوقهـم إصـــدار الـــوثـــائق المــطل
القـانـونيـة وممـارستهـا مثل جـواز الـسفــر وبطـاقـة
الهـويــة الشخـصيـة وشهـادات الميلاد وعقـود الـزواج
وغيـرها. وعلى الـسلطات إصدار وثـائق جديدة لمن
فقــــدهــــا بـــســبــب الــتـهجــيــــر دون فــــرض شــــروط
تعجيـزيــة من قبـيل اشتـراط العـودة إلـى أمـاكـنهم

الأصلية لاستخراج الوثائق المطلوبة. 
21- لا يحرم أحـد تعسـفاً من أمـواله أو ممتـلكاته،
وتــوفــر الــدولــة حمــايــة ممـتلكــات المهجــرين ضــد
الــنهــب والاعــتــــداء أو الانــتقــــام أو الــتــــدمــيــــر أو
الاستيلاء أو اسـتخدامها كدرع لعمليات أو أهداف

عسكرية. 
22- لا يجــوز الـتمـييــز بـين المهجــرين في تمـتعـهم
بحقــوقهـم كحــريــة الـتفـكيــر والــوجــدان والمعـتقــد
والــدين والــرأي والـتعـبيــر. ولـهم الحـق في البـحث
عن وظائف والمـشاركة في الأنـشطة الاقتـصادية، أو
في تـشـكيل جـمعيـات والمـشـاركــة في الحيــاة العـامـة
والشـؤون الحكـوميــة. ولهم الحق في الـتصـويت في

الانتخابات، وحق التخاطب بلغتهم. 
23- لكل إنسان الحق في التعليم المجاني بمستوى
الابتدائية،ويجب احترام هوية المهجرين الثقافية
وكــذلك لـغتـهم وديـنهـم. وعلــى الــسلـطــات تــوفيــر

المرافق التعليمية والتدريبية للمهجرين. 
ثالثاً: المبادئ المتعلقة بالمساعدة الإنسانية 

24- تقــدم المــســاعــدة الإنــســانـيــة دون تمـيـيــز. ولا
يجـب تحــــويل المــســـاعـــدة الإنــســـانـيــــة المقـــدمـــة
للـمـهجــريـن إلــى أيــة أغــراض أخـــرى، وبخــاصــة

الأغراض السياسية والعسكرية. 
25- يـقع علــى عــاتق الــسلـطــات الــوطـنـيــة واجـب
ومسؤولية تقـديم المساعدة الإنسـانية للمهجرين.
ويـحق للـمـنـظـمــات الإنــســانـيــة الــدولـيــة عــرض
خـدمـاتهـا لمـسـاعـدة المهجـريـن. ويجب أن لا يـنظـر
إلى هـذا العرض نظرة غيـر ودية أو اعتباره تدخلًا
في الـشـؤون الــداخليـة للـدولـة. وتتـولـى الــسلطـات
المـعنية تيسير وصـول المساعدات الإنسـانية بسرعة

ودون عوائق إلى المهجرين. 
26- يـكـفـل الاحــتــــــرام والحــمــــــايــــــة لـلأشـخــــــاص
القــائـمـين علــى تــوفـيــر المــســاعــدات الإنــســانـيــة
ولوسائـط النقل التابـعة لهم. ويجب أن لا يـكونوا

عرضة لأي هجوم أو أعمال عنف. 
27- ينـبغي لـلمنـظمـات الإنسـانيـة الـدوليـة ، لـدى
تقـديم المسـاعـدة، رعـايـة متـطلبـات حمـايـة حقـوق
الإنــســان للـمهجــريـن،وعلـيهــا الـتقـيــد بــالمعــايـيــر

الدولية وقواعد السلوك ذات الصلة. 
خـامسـاً: المبـادئ المتعلقـة بالـعودة وإعـادة التـوطين

والاندماج
28- علـــى الــسلــطـــات تهـيـئـــة الــظـــروف لـتـمـكـين
المهجريـن من العودة الـطوعيـة في سلامة وبكـرامة
إلى ديـارهم أو أماكـن إقامتهـم المعتادة أو الـتوطين
الطوعي في مكان آخر من البلد. وتعمل السلطات
علــى إعــادة انــدمــاج المهجــريـن في المكــان الجــديــد.
ويجب بـذل الجهود لمشاركـة المهجرين في تخطيط

وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم واندماجهم. 
29- لا يجوز التمييز ضـد المهجرين العائدين إلى
ديارهـم أو محل توطينهم لكونهـم كانوا مهجرين.
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يمـكــن أن تــــــؤدي إلــــــى تـهـجــيــــــر أشـخــــــاص مــن
مناطقهم. 

6- لـكل إنــســان الحق في الحـمــايــة مـن الـتهجـيــر
الــتـعــــسـفــي مــن مــــسـكــنـه أو مـحـل إقــــــامــتـه. إن
الــتهجـيــر القــســري قــد يحــدث بــسـبـب سـيــاســة
الفــصـل العـنــصــري أو الـنــزاع المــسلـح أو عقــوبــة
جماعـية أو مشاريع التنميـة الواسعة )بناء سد أو

إغراق أراض( أو حدوث الكوارث الطبيعية.
7-  علـى الحكومـة قبل اتخـاذ قرار إجلاء الـسكان
أن تفـكر في جميع الـبدائل الممكـنة. فإذا لـم توجد
بــــدائـل اتخــــذت جــمــيع الــتــــدابــيــــر لـلإقلال مــن
الـتهـجيــر ومن آثــاره الــسلـبيــة. وعلــى الــسلـطــات
تـــوفـيـــر مـــأوى مـنـــاســب للـمـهجـــريـن، وأن يـكـــون
تـهجـيــرهـم في ظــروف مـنــاسـبــة وعــدم تــشـتـيـت
الأسـرة الـواحــدة. وعليهـا تـزويـد المهجــرين بكـافـة
المعلـومـات المـتعلقـة بـأسبـاب وإجــراءات تهجيـرهم

وتعويضهم وإعادة إسكانهم.  
ــــى نحـــو يـكـفل 8- تجـــرى عــملـيـــة الـتـهجـيــــر عل
للــمهجــريـن عــدم انـتهــاك حقــوقهـم وكــرامـتهـم

وحريتهم وأمنهم. 
9- علــى الــدول مـنـع تهجـيــر الــشعــوب الأصلـيــة
والأقلـيـــات والـفلاحـين والـــرعـــاة وغـيـــرهـم ممـن

يعتمدون على أرضهم ولهم تعلق وجداني بها. 
10- لكل إنـســان حـق الحيــاة. ولا يجــوز أن يحــرم
أحـد من حيـاته تـعسفـاً. ويجب حمـايـة المهجـرين
ــــادة الجــمــــاعــيـــــة والقــتل والإعــــدامــــات مــن الإب
الــتعــــسفــيــــة والاخــتفـــــاء القـــســــري كــــالخــطف
ـــارتكـــاب الأفعــال والحجـــز. ويحـظــر الـتهــديــد ب
الـسـابق ذكـرهــا أو التحـريـض علـى ارتكـابهــا. كمـا
يحـظــر في جـمـيع الـظــروف الإعـتـــداء أو ارتكــاب
أعــمـــــال عــنف ضـــــد المـهجـــــريــن كـــــالــتجــــــويع أو
استخــدامهم درعـاً بـشـريـاً أو شـن اعتــداءات علـى

مخيماتهم أو استخدام ألغام مضادة للأفراد. 
11- يجـب حـمـــايـــة المـهجـــريـن مـن الاغـتــصـــاب
والتعذيب والمعـاملة أو العقوبة القـاسية أو المهينة
أو الإكـراه علـى البغـاء وأي شـكل من أشكـال هتك
العــرض. كمــا يحــرم الــرق وسخــرة الأطفــال وبث
ـــارتكـــاب الأفعــال الــســـابق الــرعـب أو الـتهــديــد ب

ذكرها.
ــــى أحــــد أو احــتجــــازه 12- لا يجـــــوز القــبــض عل

تعسفاً أو حبسه في مخيم أو أخذهم كرهائن. 
13- لا يجــوز تجـنيــد الأطفــال أو إجبــارهـم علــى
المـشــاركــة في أعمــال عــدائيــة . كمــا يجـب حمــايــة
المهجـرين من أيـة ممـارسـات تمييـزيـة لـتجنيـدهم

في قوات أو جماعات مسلحة لكونهم مهجرين.
14- لكل مهجـر الحريـة في التـنقل واختيـار محل

إقامته، والدخول والخروج من المخيمات. 
15- لـكل مـهجـــر الحق في الــبحـث عـن الأمــان في
مكــان آخــر مـن الـبلــد، أو مغــادرة الـبلاد، أو طلـب
اللجــوء في بلــد آخــر، وحق الحـمــايــة مـن العــودة
القــســـريـــة إلـــى أي مـكـــان تـكـــون فــيه حـيــــاته أو
سـلامته أو حـريـته أو صحـته مهـددة بـالخـطـر، أو

التوطين القسري في ذلك المكان. 
16- لـكل مـن المهجــريـن معــرفــة مـصـيــر أقــاربهـم
وأمــاكـن وجــودهـم. وتـبــذل الــسلـطـــات جهــودهــا
لمعرفة أمـاكن المبلغ عن اختفـائهم، وإبلاغ أقاربهم
بــذلك. وعلـى الـسـلطــات استلام جـثمــان المتـوفـى
مـن المـهجـــريـن ومــنع انــتهـــاك حـــرمــته وتــسهــيل
عـــــودته إلـــــى أقـــــاربه،وتــتـكـفل بـــــدفــنه واحــتـــــرام

واجباته. 
17- لـكـل إنــــســــــان الحـق في أن تحــتــــــرم حــيــــــاتـه
الأســـريــــة، ويجــب تلـبـيـــة رغـبـــات أفـــراد الأســـرة
الـــواحـــدة الـــذيـن يـــريـــدون الــبقـــاء معـــاً. ويجـب
الإســراع في لـم شـمل الأســر الـتـي تفــرقـت بــسـبـب

التهجير. 
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اللاجئين. 
في عــام 1997 وخلال الــدورة الـثــالـثــة والخـمــسـين
للأمم المتحـدة ، طلـبت لجنـة حقـوق الإنسـان من
ممثـل الأمين العـام أن يقـدم تقـريـراً إلـى الـلجنـة
في دورتهـا القـادمـة، الـرابعـة والخمـسين، يـتضـمن
المبــادئ التـوجـيهيـة أو الإرشـاديـة بـشــأن التـهجيـر
الــداخلـي. وبــالـفعل تم إنجــاز هــذه المـبــادئ الـتـي
صـارت تشريعاً جـديداً في القانون الـدولي لمعالجة

قضية المهجرين داخلياً. 
المبادئ التوجيهية للتهجير الداخلي

تهــدف المـبــادئ الـتــوجـيهـيــة للـتهجـيــر الــداخلـي
Guiding Principles on Internal Displacem(
ment( إلـــى معــالجــة الاحـتـيــاجــات الأســاسـيــة
للـمهجــرين داخـليــاً في جمـيع أنحــاء العــالـم من
خلال تعـيـين الحقــوق والـضـمــانــات ذات العلاقــة
بحمـايـتهم. وهـذه المبـادئ مـستـوحـاة من القـانـون
الـدولي والقانـون الإنسانـي الدولي. وهي مـأخوذة
مـن المـبـــادئ ذات العلاقــة بـــالمهجــريـن والمــوجــودة
والمـتـنــاثــرة في العــديــد مـن الاتفــاقـيــات والعهــود
الـدوليـة. كمـا توضح الجـوانب الغـامضـة المحتمل
وجــودهــا . وتـنـطـبق هــذه المـبــادئ علــى مخــتلف
مــراحل التـهجيـر الــداخلي، أي قـبل وأثنـاء وبعـد
الـتـهجـيـــر. ويقــصـــد مـن هـــذه المـبـــادئ أن تـكـــون
مـرشــداً لممـثل الأمـين العــام للأمم المـتحــدة أثنـاء
تحـمله مـســؤوليــة الإشــراف والمتــابعــة والـتنـسـيق
فـيمـا يـتعلق بـالمهجـريـن داخليـاً. كمـا تكــون دليلًا
للــدول والحكــومــات حين تــواجه حــالــة الـتهـجيــر
الــداخلي، وكــذلك الـسـلطــات المحليــة والمنـظمـات
الحكومية وغـير الحكوميـة والدولية ، إضـافة إلى
المهجــريـن أنفــسهـم. ومـن خلال مــراقـبــة تـطـبـيق
هـذه المبــادئ يمكن رصـد حـالات الـتهجيــر بصـورة
أكـثــر فــاعلـيــة، والــدفــاع عـن حقـــوق المهجــريـن ،
ودعـوة الـدول والحكـومـات إلــى تطـبيقهـا، وتعـبئـة
التــأييــد للـمهجـريـن من قـبل الـوكـالات الــدوليـة
والمنـظمــات الحكــوميـة الــدوليــة والمنـظمــات غيـر
الحكومية. كما تهـدف هذه المبادئ إلى تصبح أداة
إقـنـــاع تـــوفـــر إرشـــادات عــملـيـــة فحــســب، بل أداة
تـثقيف وإثـارة الـوعي في إطـار الـسيـاسـة الــوطنيـة
العـامــة للحكـومــات. كمـا يمـكن أن تــؤدي وظيفـة
وقــائيــة في إطــار الاسـتجــابــة المـطلــوبــة علــى وجه
الـسرعة لمـواجهة أزمـة التهجيـر الداخلـي التي قد

تتعرض لها أية حكومة.  
القضايا التي تعالجها المبادئ التوجيهية  

تـتضـمن المبـادئ التـوجـيهيـة 30 مـادة مـوزعـة علـى
خـمــســة فـصــول، تعــالج كل مـنهــا مجـمــوعــة مـن
القضـايـا والمـشكلات المـتعلقـة بـالمهجـريـن داخليـاً،

كالآتي:
أولاً: مبادئ عامة

1- تمـتع المهجــرين بــالمـســاواة التــامــة مـن حقــوق
وحـريـات مـثل بقيـة المـواطـنين في البلـد، ولا يجـوز

التمييز بينهم بسبب التهجير. 
2- ويقيد المبدأ الثاني كافة السلطات والجماعات
والأشخـاص بتطـبيق هذه المـبادئ دون تمييـز. كما
لا تعــد هــذه المبــادئ تقـييــداً أو تعــديلًا لأي عهــد
دولــي في حقــوق الإنــســـان أو القــانــون الــدولـي و

القانون الوطني. 
3-  تقـع على عـاتق السلـطات الـوطنـية مـسؤولـية

توفير الحماية والمساعدة للمهجرين.
4- تطبق المـبادئ علـى جميع المهجـرين بلا تميـيز
بــسـبــب العــــرق أو اللـــون أو الجـنــس أو الـلغـــة أو

الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي.
ثانياً: المبادئ المتعلقة بالحماية من التهجير

5- علــى جـمـيع الــسلـطــات والأطــراف الــدولـيــة
احتـرام التـزامـاتهــا فيمـا يـتعلق بحقــوق الإنسـان
والقـانـون الإنـســاني، وذلـك لمنع نـشـوء أيـة أوضـاع
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التغـييـر الـديمـوغــرافي. كمــا أن بعـض المحـافـظين
ومجـالس المحافظـات ترفض قدوم مهـجرين إليها
أو تـــرفــض أن يـتــملـكـــوا عقـــاراً فــيهـــا إذا لـم يـكـن

مسقط رأسهم في المحافظة . 
حقوق المهجرين في التشريعات العراقية

في زمــن الــنــظــــام الــبــــائــــد، جــــرى الــتعــــامـل مع
المهجـرين قسـرياً مـن منظـور أمنـي وليس انـسانـياً
أو كمـواطـنين. إذ اعـتبـرهم الـنظــام عملاء وخـونـة
ــــوراً خــــامـــســــاً وغــيــــرهــــا مــن وجــــواســيـــس وطــــاب
الاتهــامــات. وكــان مـجلــس قـيــادة الـثــورة المـنـحل
يصـدر قـرارات جـائــرة بتــسفيــرهم خــارج البلاد أو
نـقلهم من مناطـقهم إلى أخرى، ومـصادر أموالهم
المنقـولة وغـير المـنقولـة، وحبـسهم وحجـز أبنـائهم.
كـمـــا أن تـعلـيـمـــات وزارة الــــداخلـيـــة والمخـــابـــرات
والمـؤسسـات الأمنـية المـرتبطـة بهـا هي الـتي تتـولى
إجـــراءات الـتـهجـيـــر والمــصـــادرة . كـمـــا أن ظـــروف
نقلهم كـانت قـاسيـة جـداً، حـيث يجـري حـرمـانهم
حــتـــــى مــن حــمل أمــتعــتهــم الــــشخــصــيـــــة ومـــــا
يحتـاجـونـه معهم. وبعـد سقـوط الـنظـام اضطـرت
الحكــومــة إلــى تــأسيـس )هـيئــة نــزاعــات الملـكيــة(
لفض المنازعـات التي نشأت بـسبب مصادرة أملاك

وعقارات المهجرين وبيعها عدة مرات. 
في الــوقت الحـاضـر لا تـوجـد تـشـريعـات أو قــوانين
عـــراقـيــــة تعــــالج مــشـكلات الـنــــزوح القــســـري أو
التهـجير الـداخلي، لا علـى الصـعيد الحـقوقي ولا
علـى الصعيد الإداري أو الإنسـاني. وما زالت دوائر
الـدولة تطلـب من المهجر نفـس الشروط والـوثائق
المطلـوبة في الحالات الـعادية، بـرغم الفارق الـكبير
بين الحـالتـين. كمـا لـم تقم المـؤسـسـات الحكـوميـة
بإصـدار وثائـق ثبوتيـة بدل الـوثائق المفقـودة أثناء
عـمليــة التـهجيــر. كمـا أن المحـاكـم تتعـامـل بنفـس
الـطــريقــة في قـضــايــا إثـبــات المـلكـيــة أو بــيعهــا أو
قــضــايــا الأحــوال الــشخــصـيـــة والمعـــاملات الـتـي
تخص المهجـرين. كمـا ليس بـاستـطاعـة المهجـرين
إقامة دعاوى ضـد مؤسسات الحكومة أو المسؤولين
فـيهــا للـمـطــالـبــة بحقــوقهـم أو تعــويــضهـم عـمــا

فقدوه أثناء عملية التهجير. 
الاهتمام الدولي بالمهجرين داخلياً

حتـى عـام 1992 لم تـكن هنـاك تشـريعـات دوليـة أو
اهتمـام خـاص بشـأن الـتهجيـر الـداخلـي، ولكن في
ذلك العـام قام الأمين العـام للأمم المتحـدة ، وبناء
علــى طلـب لجنــة حقــوق الإنـســان، بـتعـيين ممـثل
عـنه لــدراســة أسبــاب ونتــائج الـتهـجيــر الــداخـلي،
ووضع المـهجـــريــن داخلـيــــاً في القـــانـــون الـــدولـي،
والاهـتمـام بـأوضــاع المهجــرين في إطــار التـرتـيبـات
المـؤسسية الـدولية اللازم ، وطرق تحـسين الحماية

والمساعدات المقدمة لهم. 
بعـــد ذلـك أخـــذت المـنــظـمـــات الحـكـــومـيـــة وغـيـــر
الحكـومية تولي اهتماماً كـبيراً بالمهجرين داخلياً.
وأصبحت الحكـومات أكثـر استجابـة بعد أن أدركت
مسؤوليتها الأساسية في حماية ومساعدة السكان
المتضررين والـذين هم مواطنيها ولـيسوا بأجانب.
كما صـارت الحكومات لا تـتوانى في طلب مـساعدة
المجتمع الدولي في حالة عـدم قدرتها أو عدم توفر

إمكانات لمساعدة المهجرين في بلدانها.
في عــــــام 1996 قــــــدم ممــثـل الأمــين الـعــــــام لـلأمم
المتحـدة دراســة بعنــوان )التقـريــر والتحـليل( إلـى
لجــنـــــة حقــــوق الإنـــســــان. وتــضــمــنــت الــــدراســــة
اسـتحــداث إطــار معـيــاري يــتعلـق بكــافــة جــوانـب
الـتهـجيــر الــداخـلي، بــالـتعــاون مع مـجمــوعــة من
الخـبــراء القــانــونـيـين الــدولـيـين. وقــد اسـتعــانـت
مفــوضيـة الأمم المـتحـدة لـشــؤون اللاجـئين بـتلك
الـدراسـة لــوضع دليل لمــوظفيهــا يعيـنهم، وخـاصـة
في العمليـات الميـدانيـة . وسارت مـنظمـات ووكالات
أخرى على نفس منوال المفوضية السامية لشؤون
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حقــوق الإنــســان في الــدسـتـــور العــراقـي .. الـــواقع والـتحــديــات الــراهـنــة 

المقدمة 
انـطلاقـاً مـن مبـادئ المحـافـظــة علـى كـرامـة وحـريــة وحقـوق
الإنـسان والـرغبـة في فتح صفحـة جديـدة من التـاريخ مبنـية
علـى أســس العيـش بـسلام وعـدالـة وتـســامح ووفــاق في وطن
واحــد فقــد اشتـمل الــدستــور العــراقي الجــديــد الــذي جــرى
اسـتفتـاء عـام علـى مـسـودته في 15 تـشــرين الأول 2005 علـى
عدد من المـواد التي لهـا صلة خـاصة بـتعزيـز حقوق الإنـسان
وضمـانهـا في العــراق وخصـوصــا البــاب الثـانـي من الــدستـور
الـذي ورد تحـت عنـوان ) الحقـوق والحـريــات( من المـادة )14(
ولغــايــة المــادة )44(. وقــد كــان العــراق من الــدول الـتي ركــزت
على إدراج هذه الحقوق في كل دساتير الدولة العراقية والتي
شملـت جمـيع الحقـوق المـنصـوص عـليهـا في القـانـون المــدني
وقــانـــون العقــوبــات وقــانــون العـمل والجـنــسـيــة والـضـمــان
الاجـتـمــاعـي وأصــول المحــاكـمــات المــدنـيــة وقــانــون أصــول
المحــاكـمــات الجــزائـيــة وتـلك المـنـصــوص علـيهــا في القــانــون
الإداري وغيــرهــا مـن التـشــريعــات الــداخـليــة العــديــدة الـتي
تـضـمـن حقــوق وحــريــات المــواطـنـين.وإذا كــان الــدسـتــور مـن
النــاحيــة القــانــونيــة..القــانــون الأعلــى في الـبلاد ولأي دولــة
كـانت فهو يتمتـع بالعلوية علـى بقية القوانين فـان من نافلة
القول أن يقوم النـظام السياسي الحاكم)السلطة التشريعية
والسلطة التنفيـذية والسلطة القضـائية( بتفعيله وتطبيقه
علـى ارض الواقع لتـجنب أخطاء المـاضي القريب لاسيـما ما
يتعلق منه بتعزيز حقوق الإنسان وضمانها في العراق والتي
تــواجه تحــديــا جــديــا في العــراق الـيــوم وهــو مــا سـنحــاول

تسليط الضوء عليه في هذا البحث.
حقوق الإنسان في  العراق بين القانونين الوطني

والدولي
ممـــا لاشك فـيه أن مــســألــة الـنــص علــى المـبـــاديء العــامــة
لحقـوق الإنـسـان في الـدســاتيــر والقــوانين الـوطـنيـة ضـرورة
تحكمهـا حاجتـان أساسيـتان من حـاجات المجـتمع السـياسي

هما:
* الحاجة إلى الشعور الاجتماعي بالاطمئنان والسلام.

* حــاجــة الــدستــور إلــى الــضمــان الـشعـبي بــالحفــاظ علـيه
والدفاع عنه ومجابهة أي خرق أو مساس قد يلحقه.

ومن الجـدير بـالذكـر أن العراق بـاعتبـاره جزءا" مـن المجتمع
الدولي كان قد صادق على المعاهدات والمبادئ العامة لحقوق
الإنســان إلا أن ذلك لم يمـنع النـظم الـسيـاسيــة السـابقـة في

العراق من عدم الالتزام بها وانتهاكها، للأسباب التالية:
1- إن مصادقة العراق على الاتفـاقيات المذكورة أعلاه وكغيره
مـن الــدول العــربـيــة لـم يقـتــرن بـتعــديل أي تــشــريع ســابق
للمصادقة على الاتفاقية للتوفيق بين التشريعات الداخلية

والاتفاقيات الدولية.
2- لم تـوجد لدى الـسلطات التـي تملك صلاحيات الـتشريع
آليـة للتـدقـيق في مبـادئ مطـابقـة الـتشـريعـات مع التـزامـات

العراق الدولية.
3- لم يـسـتنــد القـضــاء العــراقي إلــى الاتفــاقيــات الــدوليــة

لحقوق الإنسان.
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مبـررات مخـتلفـة أدت إلـى حـالــة تكــاد تكــون شبه كـاملــة من
غـياب الأمن دفعت العـديد من العـوائل العراقيـة إلى الهجرة

أو النزوح إلى مناطق آمنة داخل أو خارج العراق. 
3- إعـادة بنـاء الدولـة أن عملـية إعـادة بنـاء مؤسـسات الـدولة
العــراقيـة في العــراق مهمـة عـسيــرة، حيـث تتحـمل الحكـومـة
العــراقيــة الحــاليــة مـســؤوليــة وضـع آليــات وإقــرار القــوانين
والقرارات الـتي أقرها الدسـتور العراقي موضـع التنفيذ على
مـدى أربعــة سنــوات وهي مــدة ولايتهـا حـسب الــدستــور. كمـا
ويـتطلـب من الحكـومـة والبـرلمـان العـراقيـين أن يتعـاونـا علـى
إصــدار مــا يــزيــد علــى)43( قــانــونــا اقــر إصــدارهــا الــدستــور
العـراقي تحت عـبارة )ينـظم بقانـون( بعد المـرحلة الانتقـالية
ومعـظم هــذه القــوانين تـتعلق بــالحقـوق والحـريـات كـان قـد

اقرها الدستور العراقي.
4- ممـارســة التعــذيب بــات من المعـروف أن صــورا واعتـرافـات
لجنـود وضبـاط أمريـكان وبـريطـانيين نـُشرت في شـتى أنـحاء
العـالم أظهـرت معـتقلين عـراقـيين أثنـاء تعـرضهـم للتعـذيب
والمعاملة الـسيئة في عام 2003 على أيـدي الجنود الأمريكيين
في سجن )أبـو غـريـب(.. كمـا إن ممـارسـات و أسـالـيب تعــذيب
مخـتـلفـــة مـــا زالـت تمــــارس في بعــض الـــسجــــون في العـــراق
بحسب تقارير منظمات دولية عديدة تهتم بحقوق الإنسان.
وتجدر الملاحظة بـأنه لا يجوز التذرع بـأية ظروف استـثنائية
مهمـا كــانت، سـواء حـالـة حــرب أو التهـديـد بـالحـرب أو عـدم
الاسـتقــرار الـسـيــاسـي الــداخلـي أو أيــة حــالــة طــوارئ عــامــة
أخـرى، كمـبرر لمـمارسـة التعـذيب أو غـيره مـن ضروب المـعامـلة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
5- إعادة الاعمـار وتأمين الخـدمات الأسـاسية: يقـضي القرار
الــصــــادر عــن مـجلـــس الأمــن رقــم)1483( اضــــافــــة إلـــــى كل
سلـبـيــــاته بـــوجـــوب أن تــسـتـــرشـــد عــملـيـــة إعـــادة الإعـمـــار
باحتـياجات الـشعب العراقي.حـيث لابد من أن يكـون لعملية
الإعمار غـرض مركزي هو احترام الحقـوق الإنسانية للشعب
العــراقـي وحـمــايـتهــا والــوفــاء بهــا. وعلاوة علــى ذلـك، يحق
للـشعب العراقي المشاركة الكاملة في عملية الإعمار  –ويجب
اسـتــشــارته قــولًا وفعلًا بــشــأن احـتـيــاجــاته المــشــروعــة إلا أن
القرار لا يـوضح أو يضع الآلـية اللازمـة لتـطبيق ذلـك. وهذا
بــدوره يمكـن أن يقــوض عـملـيــة الإعـمــار، أو الــدعـم لإرســاء
سيــادة القـانــون في العـراق لـن تخـدم بـالـنتـيجـة احـتيـاجـات
عملية الـتنمية وإعادة الاعمـار المتدهورة يومـا بعد يوم والتي
تـتجلى اليوم بغـياب كبير في العـديد من الخدمـات الأساسية
وأزمــات مــزمنــة في تــوفيــر المحــروقــات. كمــا أن من المـظــاهــر
الأخــرى التـي تعــد انـتهــاكــا للقــانــون وحق المــواطن وعــائقــا
كبيـرا بـوجه إعـادة الاعمـار هي الـفسـاد الإداري والمـالي الـذي

استشرى في عدد من مؤسسات الدولة.
الخلاصة

أن الـتمسك بمـا تم الاتفاق علـيه في الدسـتور العـراقي سوف
يكـون واحــداً من أهم الـضمـانـات لحقــوق الإنسـان في العـراق
وفق المعــايـيــر الــدولـيــة، إضــافــة إلــى إقــامــة دولــة العــدالــة
والمواطنة والـضمانات والتعددية وحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ
الإعلان العــالمـي لحقــوق الإنــســان ويـتـم هــذا بــاســتقلالـيــة
القـضاء و نشر ثقـافة حقوق الإنسـان في العراق والعمل على
ضــرورة الـتــوفـيق بـين الاتفــاقـيــات الــدولـيــة المـصــادق علـيهــا
والتـشــريعــات الــداخـليــة واسـتنــاد القـضــاء العــراقـي علـيهــا.
وإيجــاد آلـيــة تــدقــيق لمعــرفــة مــدى مـطــابقــة الـتــشــريعــات
الــداخـليــة مـع التــزامــات العــراق الــدوليــة، و المـصــادقــة علــى
اتفــاقـيــة مـنــاهـضــة الـتعــذيـب الــدولـيــة. والحــزم والإســراع
بمعـاقبة مـرتكبي الانـتهاكـات الخطـرة وإحالتـهم إلى مـحاكم

جنائية.
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لـلعراقيـين في الالتزام بـأحوالهم الـشخصيـة حسب ديـاناتهم
أو مـذاهبهـم أو معتقـداتهـم أو اختيـاراتهم وهـذا يعنـي إنشـاء
محـاكم مذهبية الأمر الذي سيكـون عامل فرقة وانقسام بين
العــراقـيـين بمخــتلف ديــانــاتهـم وسـبـبــاً في تـصــدع الـنــسـيج

الاجتماعي العراقي.
* الـضمـانــات والآليـات: وقــد حــددهــا الــدسـتــور العــراقـي
بــالــسلـطــة القـضــائـيــة المــسـتقلــة والهـيـئــات المــسـتقلــة مـثل
)المفوضـية العليا لحقوق الإنسان والمفـوضية العليا المستقلة
للانتخـابـات وهـيئـة النـزاهـة( والـتي اعـتبـرهـا آليـات ضـامنـة
أيضا للحقوق والحـريات الواردة في الدسـتور. إلا أن الدستور
لــم يحـــدد شـــروط تـكـــويـن هـــذه الهـيـئـــات وأسلـــوب عـمـلهـــا
وصلاحيـاتهـا وهل ستـراقـب التجـاوزات علـى حقـوق الإنسـان
اعـتمــاداً علــى الإعلان العــالمـي لحقــوق الإنـســان والمعــاهــدات
الــدولـيـــة ذات العلاقــة أم لا، لان كـل ذلك سـيـنـظـم بقــانــون
لاحق وهذا يعني انه كلما تأخر الـنظام السياسي)التشريعي
والـتـنفـيــذي والقـضــائــي(في تفعـيـل ذلك وإصــدار القــوانـين
المطلوبـة وفق الدستور سـيعني إطالة الـفترة الزمنيـة المتاحة

لمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان العراقي. 
تحديات حقوق الإنسان في العراق

مــا زالـت حقــوق الإنـســان في العــراق تــواجه صعــوبــات كـثيــرة
وتحـديات مخـتلفة تـعيق تطبـيقها ومـن أهم تلك التحـديات

الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان في العراق هي ما يلي:
1- القوات مـتعددة الجـنسيـة: استـنادا إلـى التقـارير الـصادرة
مـن منـظمــات دوليـة مـثل منـظمــة العفـو الــدوليــة ومنـظمـة
مــراقبــة حقـوق الإنـســان ومنـظمــة حقـوق الإنـسـان الــدوليـة
والـصلـيـب الأحـمــر الــدولـي، فقــد ارتكـبـت ومــا زالـت تــرتكـب
القـوات الـتي تقـودهـا الـولايــات المتحـدة في العــراق انتهـاكـات
جــسـيـمــة لحقــوق الإنــســان مـن بـيـنهــا القـتـل دون وجه حق،
والاعتقــال التعـسفـي، كمـا ظهـرت أدلـة علـى وقــوع التعــذيب
والمعــاملـة الـسـيئـة. ومـا تــرتكـبه يــوميــا من انـتهـاكـات تــرافق
حصـارهـا لمـدن كـاملـة كـسيـاسـة عقــاب جمــاعي، هــدم المنـازل
والاعـتقــالات الكـيفـيــة، اخــذ بعـض أفــراد العــوائل كــأســرى،
الانتهـاكـات الـتي جـرت ومــا زالت في الـسجـون والـتي وثـقتهـا
كل مـن منظـمة مـراقبـة حقـوق الإنسـان الاميـركيـة ومنظـمة
العفــو الــدوليــة ومنـظمــات حقــوقيــة عــدة نــاهيـك عن آلاف
الـسجنـاء المعتقـلين من دون أن تجـري محـاكمـتهم أو تـوجيه
تـهمــة لـهم، و مــا بــرحـت القــوات الأمــريـكيــة والبــريـطــانيــة،
وغيـرهـا من القـوات الأجـنبيـة في العـراق، تتـمتع بـالحصـانـة
من تـطبيـق القانـون الجنـائي والمـدني العـراقي عليهـا، وظلت
تــابعــة للــولايــات القـضــائيــة للــدول الـتي تـنتـمي إلـيهــا دون
غـيــرهــا. ويعــد عــدم وجــود قــوانـين تخـضع عـنــاصــر القــوات
الأجـنـبـيـــة للـمحــاكـمــات في حـــالات ارتكـــابهـم جــرائـم ضــد
المــواطن العـراقـي انتهـاكـا صـارخــا لحقـوق المــواطن العــراقي
والقـوانين الدوليـة الإنسانـية وترخيـصا لهذه القـوى بارتكاب

ما يناسبها من دون أي اكتراث بمصير الإنسان العراقي.
2- المـلف الأمـنـي: أظهـــرت العــديــد مـن تقــاريــر المـنــظـمــات
الــدولـيــة والمحلـيــة المعـنـيــة بحقــوق الإنــســان أن الجـمــاعــات
المــسلحــة الـتي تــدعـي منــاهـضـتهــا لــوجــود القــوات مـتعــددة
الجـنــسـيـــة في العـــراق قـــد ارتـكـبـت هـي الأخـــرى انــتهـــاكـــات
جسيـمة أيضا لحـقوق الإنسان أدت إلـى سقوط آلاف القتلى
والجــرحــى بـين المــدنـيـين. كـمــا ارتكـبـت عـصــابــات إجــرامـيــة
تــشـكلــت بعـــد الاحــتلال أعـمـــال اخـتــطـــاف أخــــرى بهـــدف
الحـصــول علــى الفـديــة من اســر المختـطفـين أو من أصحـاب
العمل، وتعـرض بعـض الذيـن اختطُفِـوا، ومن بـينهم أطـفال،
للقـتل. كمـا ويعــاني الإنـسـان العـراقـي من عـمليـات إرهــابيـة
تقـوم بهــا جمـاعـات مـسلحـة قـدمـت من خـارج الحــدود تحت
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أخـرى يمكـن أن تطـرح في هـذا الصـدد لأن الإسلام مجمـوعـة
قيـم ومبادئ ومـفاهيـم وطريقـة حياة، في حـين الديمقـراطية
مجموعة آليات لإدارة العملية الـسياسية في البلد، ولابد من
وجــود تنـاقـضــات واتفـاقــات بين الـطـرفـين لأننـا نـتعــامل مع

شيئين مختلفين وليسا متماثلين. 
* الحقــوق المــدنيــة والــسيــاسيــة: إن الحقـــوق المـــدنـيـــة
والــسيــاسيــة الــواردة في الفـصل الأول مـن البــاب الثــاني ومــا
تـضـمنـه من مــواد تعـتبــر مـتقــدمــة وايجــابيــة، لـكن المخــاوف
تـنتــاب العــاملـين في مجــال حقــوق الإنـســان في نهــايــة بعـض
المواد المتعلقـة بالحقـوق المدنيـة والسيـاسية ورود عبـارة )وفقاً
للقانـون( أو )ينظم ذلك بقانـون( فالخشية تـكمن من تقييد
أو مـصادرة هـذه الحقوق لاحـقا عنـد سن تلك القـوانين التي
ســتــضع الآلــيــــات والــــوســـــائل الــتــي تمـــــارس بهـــــا الحقــــوق
المـنصـوص عليهـا بـالـدستـور العـراقي. إلا أنه وبـسبب حـالات
الــطــوارئ الـتــي يعـيــش أجــواءهـــا العـــراق في ظل الاحــتلال
والـتي قــد تتخــذ ذريعــة لمصــادرة أو تقـييـد عــدد من الحقـوق
المــدنـيــة والــسـيــاسـيــة.ووفقــاً للـمــادة )4( مـن العهــد الــدولـي
الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسيـاسية، لا يجـوز اتخاذ تـدابير
طـارئـة تـستلـزم الانتقـاص من حقــوق الإنسـان إلا في حـالات
الـطــوارئ الاستـثنــائيــة الـتي تـتهــدد حيــاة الأمــة و في أضـيق
الحـــدود الـتـي يـتــطلــبهـــا الـــوضـع ، ولا يجـــوز أن تــتعـــارض
التــدابيـر الـطـارئــة مع الــواجبـات الأخــرى المتــرتبـة بمــوجب
القـانـون الـدولي ولا يجـوز أن تـتضـمن التـمييــز فقط بـسبب
ــــون أو الجــنـــس أو الـلغــــة أو الــــديــن أو الأصل العـــــرق أو الل

الاجتماعي.
* الحقـوق الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـةً: لقـد أقـر
الـــدسـتــــور العـــراقـي حـق العــمل والحـيـــاة الحـــرة الـكـــريمـــة
لـلجــمــيع، كــمــــا تــضــمــن تعـــــداداً للـحقــــوق الاقــتــصــــاديــــة
والاجتمـاعيـة والثقـافيـة، ولكـنه قيـدهـا أيضـا بعبـارة )ينـظم
ذلك بقـانــون( في نفـس المـواد أو في مـواد أخـرى ممــا أفقـدهـا
العـمق الإنسانـي كحقوق مشـروعة ومطلقـة استنادا للإعلان
العــالمي لحقـوق الإنـسـان أو أي حق بـإمكـانيـة الاعـتمـاد علـى
المعـاهدات والوثـائق الدولية ذات الـصلة بحقوق الإنـسان كما
لـم يـتــضـمـن الــدسـتــور ضـمــانـــات فعــالـــة لمعــظــم الحقــوق
الاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة. إنمـا أشـار الــدستـور
العــراقـي في المــواد مـن )22-34( إلــى أن لـكل عــراقـي الحق في
الـتعلـيم والـرعـايـة الـصحيـة والـضمـان الاجـتمــاعي وتــوفيـر
العـمل وتكفل الدولـة تلك الحقوق في حـدود إمكانيـاتها، ولم
يـصـدر أي قـانـون أو تـشــريع عـملـي وفق الــدستــور حتـى الآن

يتيح للعراقيين التمتع بالحقوق المشار إليها أعلاه.
* الحريات: أن الـدستـور العـراقي عـلى الـرغم مـن تخصـيصه
الفصل الـثانـي من البـاب الثـاني لمـوضوع الحـريات وتحـريمه
)جمـيع أنواع التعـذيب النفـسي والجسـدي والعمل ألقـسري،
والعبـودية(. واسـتخدام الأدلـة المنـتزعـة تحت وطـأة التعـذيب
أو الإكــراه أو الـتهــديــد. إلا انه أفـتقــر إلــى بعـض الــضمــانــات
المـهمـة. ومـثل هـذه الإشـارة الـصــريحـة إلـى هـذه الـضمـانـات
ضرورية نظراً لحقيقة أن الـعراق لم يكن حتى الآن طرفاً في
اتفــاقيــة منــاهـضــة الـتعــذيـب وغيــره من ضــروب المعــاملــة أو
العقــوبــة القــاسيــة أو اللاإنـســانيــة أو المهـينــة.. إن ممــارســات
الـتعــذيـب الـتـي تجــري حــالـيــا في ظل الاحــتلال في العــراق
تفـرض الملاحظة بأنه لا يجوز التذرع بـأية ظروف استثنائية
مهمـا كــانت، سـواء حـالـة حــرب أو التهـديـد بـالحـرب أو عـدم
الاسـتقــرار الـسـيــاسـي الــداخلـي أو أيــة حــالــة طــوارئ عــامــة
أخـرى، كمـبرر لمـمارسـة التعـذيب أو غـيره مـن ضروب المـعامـلة
أو العقـوبـة القـاسيـة أو الـلاإنسـانيـة أو المـهينـة. أمـا بـالنـسبـة
لـلحــريــات الأخـــرى فقــد أعــطــى الــدسـتـــور العــراقـي الحق
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علــى الــرغـم مـن الحق في الـتـمـتـع بكـل الحقــوق الــواردة في
المعاهدات والاتفـاقيات الـدولية المعنـية بحقوق الإنـسان التي
صادق عليهـا العراق لكل فرد من أبنـاء الشعب العراقي، فقد
اكـتفــى الــدسـتــور العــراقـي الحــالـي بــالإشــارة إلــى مـبــاديء
الــديمقــراطيـة دون أن يــشيـر تحـديـداً إلــى القـانـون الــدولي
المـتـضـمـن لـتلـك المعــاهــدات والاتفــاقـيــات الــدولـيــة المعـنـيــة
بحقـوق الإنسـان، إلا أن الفقـرة )ب(من المـادة )2( تـنص علـى
انه لا يجـوز سن قـانــون يتعــارض مع مبـاديء الـديمقـراطيـة
وهذا مـا يعتبـره بعض المفسـرين لنصـوص الدستـور العراقي
انه يـتــيح في حـــال وجــــود تعـــارض بــين القـــانـــون الـــوطـنـي
والقانـون الدولي، فـسوف يـؤخذ بـالقانـون الدولي وهـو الأمر
الـذي قـد يـتفق مع المعــاييـر الــدوليـة لحقـوق الإنـســان. كمـا
نـصـت الفقــرة )أ(من المــادة )2( علــى انه لا يجــوز سن قـانـون
يتعـارض مع ثوابت أحـكام الإسلام، وهذا قـد يعني أن العراق
ملتـزم بـالمعـاهـدات الــدوليـة الـتي يــشكل العـراق دولـة طـرفـاً
فيهـا مـا دامـت لا تتعـارض مع أحكـام الـشـريعــة الإسلاميـة..
وقـد يعُـرِّض ذلك الـعراق لخـطر الإخـلال بواجـباتـه الدولـية.
لأنه إضــافــة إلــى الحقــوق المكــرســة في الــدسـتــور، سـيـتـمـتع
العــراقـيــون بجـمـيع الحقــوق المكــرســة في المعــاهــدات ووفقــاً
للــدستــور، ووفقــاً لـلمــادة )27( مـن اتفــاقيــة فيـينــا الخــاصــة
بقانـون المعاهـدات، لا يجوز للـدولة الـطرف الـتذرع بنـصوص
قـانــونهـا الــداخلي كـمبــرر لتقـاعـسهــا عن مـراعــاة واجبــاتهـا
الــدوليــة، وهــذا ســوف يــشكـل تنــاقـضــا وغمــوضــا في تــوضـيح
الـعلاقــة بـين القــانــون الــدولـي والقــوانـين الــوطـنـيــة الـتـي
ستـصــدر وفقــا لتـلك المعـاهــدات والاتفـاقـات الــدوليـة والـتي
يـفتــرض بهـا أيـضــا أن لا تكـون مـتعـارضــة مع ثـوابـت أحكـام

الشريعة الإسلامية.
واقع حقوق الإنسان في الدستور العراقي 

علـى الـرغم مـن الظـروف الـسيـاسيــة والاجتمـاعيــة والأمنيـة
الـتي يمـر بهـا العـراق والـتي قـادت إلـى إصـدار هـذا الــدستـور
وسط تفــاعلات سيـاسيـة متـشـابكـة، وأعمـال إرهـابيـة واسعـة
تـسعـى لـتعـطـيل الـعمـليـة الــسيــاسيــة، وفي ظل اسـتقـطـابـات
طــائـفيــة وقــوميــة وديـنيــة حــادة، أضعفـت الهــويــة الــوطـنيــة
العـراقيـة. فقـد تـضمن الـدستـور مـواد حضـاريـة متقـدمـة في
بعـض الأبواب وأخرى مثيرة للجـدل والانقسام لازال صداها
يـتردد في لجـنة تـعديل الـدستـور التي مـا زالت تمـارس عمـلها
حتـى الآن. وقــد أثبتـت الفتــرة التي أعـقبت الاسـتفتــاء عليه
وإقـراره ضرورة تـوافق الفرقـاء السيـاسيين في العـراق على أن
الهـدف الأسـاسي للـدستـور العـراقي هــو إنشـاء دولـة جـديـدة
تــنهـي فـتـــرات الحكـم المــؤقـت والانــتقــالـي، ويــؤســس لـعقــد
اجتمـاعي/ سيـاسي بين المـكونـات البشـرية العـراقيـة ويحدث
تــوافقـاً بـين القـوى الــسيــاسيـة والـتيــارات الفكـريـة والـفئـات
الاجـتـمــاعـيــة المـتـنــوعـــة، وذلك مـن خلال الإســراع بــإنــزال
مـضــاميـنه لــواقـع الحيــاة و تــطبـيق وتحـقيـق مبــادئه وطــرق

الاحتكام إليه على أن تراعى النقاط التالية:
* المبـادئ الأساسـية: أن مـا ورد في المــادة الثــانيــة )أولا( من
الـدستـور أن الأولـويـة يمكـن أن تعطـى للـمطـابقـة مع ثـوابت
الحكم الإسلامي قبل المطـابقة مع أسس الديمقراطية، التي
يـجب أن يكـون الإعلان العــالمي لحقـوق الإنـســان خيـر تعـبيـر
عـنها. وقـد يشكل هـذا الأمر تعـارضا في جـوانب عـديدة مـنها
علـى سبيل المـثال لا الحصـر ما يتعـلق بالنـشاط الاقـتصادي
الحـر والتعامل الـيومي مع اقـتصاديـات السـوق القائمـة على
المعـاملات الـربـويـة) الفـائـدة( المحـرمــة طبقــاً لثــوابت أحكـام
الإسلام(. باعـتبار أن ذلك النشاط مـن الأساسيات في الحياة
الديمقراطية فكـيف سيتم تسيير الشـؤون الاقتصادية وعلى
أي نـظــام إسلامـي أم اقتـصــاديــات الـســوق؟ وهنــاك إشكــالات
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